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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٧٢ من القائمة الأولية* 

الاتفاقية الدولية لمنع استنساخ كائنـات 
  بشرية لأغراض التكاثر 

رسالة مؤرخة ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائـم 
 لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أحيل إليكم طيه مشروع اتفاقية دولية لمنــع كافـة أشـكال استنسـاخ البشـر 
أعدـا حكومـة كوسـتاريكا، ومرفـق ـا نـص يتضمـن تعليقـا تفسـيريا موجـــزا بشــأا (انظــر 

المرفقين الأول والثاني). 
وتــرى حكومــة كوســتاريكا أن هــذا المشــروع ســيكون مســــاهمة بنـــاءة في عمليـــة 
المناقشات التي ستجري بالفعل في مقـر الجمعيـة العامـة والـتي ترمـي إلى منـع استنسـاخ البشـر. 

ونرجو التفضل بتعميم هذا النص الذي سيصلح كوثيقة أساسية للمناقشات عند الاقتضاء. 
(توقيع) برونو ستاغنو 
الممثل الدائم 
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المرفق الأول للرسالة المؤرخة ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، الموجهة إلى الأمين العـام 
 من الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

 مشروع اتفاقية دولية لمنع كافة أشكال استنساخ البشر 
 ديباجة 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ تشير إلى الإعلان العالمي بشـأن اـين البشـري وحقـوق الإنسـان(١) الـذي اعتمـده 
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، 
ولا سيما المادة ١١ منه التي حدد فيها المؤتمر العام أنه لا يجـوز السـماح بممارسـات تتنـافى مـع 

كرامة الإنسان، مثل استنساخ كائنات بشرية لأغراض التكاثر، 
وإذ تشير أيضا إلى قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٢/٥٣ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٩٨، الذي أيدت فيه الإعلان العالمي بشأن اين البشري وحقوق الإنسان،  
وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧١/٢٠٠١ المـــؤرخ ٢٥ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠١، والمعنون �حقوق الإنسان وأخلاقيات علـم الأحيـاء�(٢)، الـذي اتخذتـه اللجنـة 

في دورا السابعة والخمسين، 
وإذ تذكِّـر بأنـه بموجـب الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، يشـكل الإقـرار بمـا لجميــع 
أعضـاء الأسـرة البشـرية مـن كرامـة أصيلـة فيـهم، ومـن حقـوق متسـاوية وثابتـة أسـاس الحريـــة 

والعدل والسلام في العالم،  
ـــة أو في  واقتناعـا منـها بـأن استنسـاخ الكائنـات البشـرية، سـواء كـان لأغـراض تجريبي
ـــراض التشــخيص، قبــل زرع الأعضــاء أو نقــل الأنســجة، أو لأي  إطـار عـلاج العقـم أو لأغ
غرض آخر مهما كان، هو عمـل تأبـاه الأخـلاق وغـير أخلاقـي ويتعـارض مـع احـترام الفـرد، 
ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسـية وهـو مـا لا يمكـن تـبريره أو قبولـه تحـت أيـة 

ظروف، 

 __________
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، سـجلات المؤتمـر العـام، الـدورة التاسـعة والعشـرون، الـد الأول،  (١)

القرارات، القرار ١٦. 
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفـصل الثـاني،  (٢)

الفرع ألف. 
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وسـعيا منـها إلى تشـجيع التقـدم العلمـي والتقـني في مجـالات البيولوجيـا وعلـم الوراثـــة 
على نحو يكفل احترام حقوق الإنسان الأساسية وإفادة الجميع، 

ـــة  وإذ يقلقـها مـا أُعلـن عنـه مؤخـرا مـن معلومـات بشـأن البحـوث والمحـاولات المتعلق
بتخليق الكائنات البشرية عن طريق عمليات الاستنساخ، 

وإدراكا منها لانتشار مشاعر الحرص على عـدم اسـتخدام الجسـم البشـري وأعضـاءه 
في ذواتيهما، لتحقيق كسب مالي، 

وقـد عقـدت العـزم علـى اعتمـاد تدابـير دائمـة للوقايـــة مــن الأخطــار الــتي يمكــن أن 
تتعرض لها الكرامة الإنسانية للفرد، 

اتفقت على ما يلي: 
 

 المادة ١: التعاريف 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصد بـ �نقل الحمض النووي للخلايا الجسـمية� إدخـال المـادة النوويـة مـن  - ١
الخلية الجسمية في الخلايا البويضية المخصبة أو غير المخصبة التي أُزيلـت منـها المـادة النوويـة أو 

أُوقف نشاطها؛ 
يقصــد بـــ �الخليــة الجســــمية� خليـــة تحتـــوي علـــى مجموعـــة كاملـــة مـــن  - ٢

الكروموزومات؛ 
يقصد بـ �مادة كـائن حـي متطـابق بـالفعل مـن الناحيـة الجينيـة� كـائن حـي  - ٣

يحتوي على نفس اموعة الكاملة من الكروموزومات الموجودة في كائن حي آخر؛ 
يقصد بتعبير �الضحية� كل من الشخص الذي استخدمت مادته الجينيـة أو  - ٤
خليته البويضية دون إذن منه، لارتكاب جرم من النوع المبين في المادة ٢، الفقــرة ١، والكـائن 

الحي المخلَّق من جراء ارتكاب ذلك الجرم المبين في المادة ٢، الفقرة ١. 
 

 المادة ٢: نطاق التطبيق (تعريف الجريمة) 
يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقـوم عمـدا بعمـل مـن قبيـل  - ١
نقل المادة النووية للخلية الجسمية أو شق المضغة الجينيـة، ممـا يتمخـض عـن تخليـق كـائن حـي، 
في أي مرحلة من مراحل التطور البدني، أي أن يكون متطابقا جينيا بـالفعل مـع كـائن بشـري 

حي أو كان موجودا من قبل. 
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يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحـددة في  - ٢
الفقرة ١ من هذه المادة. 

يرتكب جريمة كل شخص:  - ٣
يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة؛  (أ)
ينظــم ارتكــاب جريمــة في مفــهوم الفقــرة ١ أو ٢ مــن هــذه المــادة أو يــأمر  (ب)

أشخاصا آخرين بارتكاا؛ 
يشـارك في قيـام مجموعـة مـن الأشـخاص يعملـــون بقصــد مشــترك بارتكــاب  (ج)
جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ أو ٢ من هـذه المـادة. وتكـون هـذه 

المشاركة عمدية وتنفذ: 
إمـا ـدف توسـيع النشـاط الجنـــائي أو الغــرض الجنــائي للمجموعــة، عندمــا  �١�
ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائـم المشـار إليـها 

في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
بمعرفة نية اموعة ارتكاب جريمة مـن الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن  �٢�

هذه المادة. 
 

 المادة ٣: الالتزام بتجريم الفعل الإجرامي 
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل: 

اعتبار الجرائم المبينة في المادة ٢، جرائم جنائية بموجب قانوا الداخلي؛  (أ)
المعاقبـة علـى تلـك الجرائـم بعقوبـات مناســـبة تراعــي خطورــا علــى النحــو  (ب)

الواجب. 
 

 المادة ٤: مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 
ـــا لمبادئــها القانونيــة الداخليــة،  تتخـذ كـل دولـة طـرف التدابـير اللازمـة، وفق - ١
للتمكـين مـن أن يتحمـل أي كيـان اعتبـــاري موجــود في إقليمــها أو منظــم بموجــب قوانينــها 
المسـؤولية إذا قـام شـخص مسـؤول عـن إدارة أو تسـيير هـذا الكيـان، بصفتـه هـذه، بارتكـــاب 

جريمة منصوص عليها في المادة ٢. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 
تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسـؤولية الجنائيـة للأفـراد الذيـن ارتكبـوا  - ٢

الجرائم. 
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تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكيانات الاعتباريـة المسـؤولة  - ٣
وفقا للفقرة ١ أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إداريـة فعالـة، ومناسـبة، ورادعـة. ويجـوز أن 

تشمل هذه الجزاءات غرامات مالية. 
 

 المادة ٥: الولاية 
تتخذ كل دولة طرف مـا يلـزم مـن التدابـير اللازمـة لتقريـر ولايتـها القضائيـة  - ١

على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، حين تكون الجريمة قد ارتكبت: 
في إقليم تلك الدولة؛ أو  (أ)

ــها  علـى مـتن سـفينة ترفـع علـم تلـك الدولـة أو طـائرة مسـجلة بموجـب قوانين (ب)
وقت ارتكاب الجريمة؛ أو 

على يد أحد مواطني تلك الدولة.  (ج)
يجوز أيضا لكــل دولـة طـرف أن تقـرر ولايتـها القضائيـة علـى أي جريمـة مـن  - ٢

هذا القبيل حتى تكون الجريمة قد ارتكبت: 
بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢،  (أ)

في أراضي تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها لتحقيق هذه الغاية؛ 
إذا كـان ضحيـة هـذا الجـــرم مــن الجرائــم المنصــوص عليــها في المــادة ٢ مــن  (ب)

مواطني تلك الدولة الطرف؛ 
ضد شخص له سكن معتاد في أراضي تلك الدولة.  (ج)

عنـد التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهــا أو الموافقــة عليــها أو الانضمــام  - ٣
إليها، تخطر كـل دولـة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بالولايـة القضائيـة الـتي قررـا وفقـا 
للفقرة ٢. وفي حالة أي تغيير، تقـوم الدولـة الطـرف المعنيـة بإخطـار الأمـين العـام بذلـك علـى 

الفور. 
تتخــذ كــل دولــة طــرف أيضــا التدابــير اللازمــة لتقريــر ولايتـــها القضائيـــة  - ٤
فيمـا يتصـل بـالجرائم المشـار إليـها في المـادة ٢ في الحـالات الـتي يكـــون فيــها مرتكــب الجريمــة 
المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف الـتي 

قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢. 
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عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائـم المبينـة  - ٥
في المـادة ٢، تعمـل الـدول الأطـراف المعنيـة علـى تنسـيق إجراءاـا بصـورة ملائمـة، ولا ســيما 

فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 
لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارســة أي ولايـة قضائيـة تقررهـا دولـة طـرف وفقـا  - ٦

لقانوا الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي. 
 

 المادة ٦: الاستيلاء على الأموال 
تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديـد أو  - ١
كشف وتجميد أو حجـز أي أمـوال مسـتخدمة أو مخصصـة لغـرض ارتكـاب الجرائـم المبينـة في 

المادة ٢، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرا عند الاقتضاء. 
ـــة الداخليــة، التدابــير المناســبة  تتخـذ كـل دولـة طـرف، وفقـا لمبادئـها القانوني - ٢
لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينـة في المـادة ٢، وكذلـك 

العائدات الآتية من هذه الجرائم. 
يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظـر في إبـرام اتفاقـات تنـص علـى اقتسـامها  - ٣
الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميـع الأحـوال 

أو على أساس كل حالة على حدة. 
تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنـص علـى تخصيـص المبـالغ الـتي تتـأتى  - ٤
من عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايـا الجرائـم المنصـوص عليـها في 

المادة ٢، الفقرة ١، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، أو تعويض أسرهم. 
تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  - ٥

 
 المادة ٧: واجب القيام بالتحقيق 

عنـد تلقـي الدولة الطـرف معلومـات تفيـد بـأن الفـاعل أو المرتكـب المفـترض  - ١
لجريمة مشار إليها في المادة ٢ قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابـير 

اللازمة وفقا لتشريعاا الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت ا. 
تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمـة موجـودا  - ٢
في إقليمـها، إذا ارتـأت أن الظـروف تـــبرر ذلــك، باتخــاذ التدابــير المناســبة بموجــب تشــريعاا 

الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 



03-330827

A/58/73

يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢:  - ٣
أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثـل مختـص للدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها أو، في  (أ)
غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لهـا صلاحيـة حمايـة حقـوق ذلـك الشـخص، أو للدولـة الـتي 

يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛  
أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  (ب)

أن يبلغ بحقوقه المنصـوص عليـها في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب) مـن هـذه  (ج)
الفقرة. 

ـــة الــتي  تمـارس الحقـوق المشـار إليـها في الفقـرة ٣ وفقـا لقوانـين وأنظمـة الدول - ٤
ـــين  يوجــد الفــاعل أو المرتكــب المفــترض للجريمــة في إقليمــها، شــريطة أن تحقــق هــذه القوان

والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة. 
 

 المادة ٨: الالتزام بمحاكمة ارمين أو تسليمهم 
في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة ٧، إذا لم تقــم الدولـة الطـرف الـتي  - ١
ـــترض بتســليم ذلــك الشــخص، تكــون ملزمــة بإحالــة  يوجـد في إقليمـها مرتكـب الجريمـة المف
القضيـة، دون إبطـاء لا لـزوم لـه وبـدون أي اســـتثناء وســواء كــانت الجريمــة قــد ارتكبــت أو 
لم ترتكب في إقليمها، إلى سـلطاا المختصـة لغـرض الملاحقـة الجنائيـة حسـب إجـراءات تتفـق 
مع تشريعات تلك الدولة. وعلـى هـذه السـلطات أن تتخـذ قرارهـا بنفـس الأسـلوب المتبـع في 

حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 
حينمـا لا تجـيز التشـريعات الداخليـة للدولـة الطـرف أن تسـلم أحـــد رعاياهــا  - ٢
إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجـراءات الـتي طُلـب 
تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الـتي تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى 
هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياا مناسبة، يكون التسليم المشروط كافيـا لإعفـاء 

الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١. 
 

 المادة ٩: معاهدات تسليم ارمين الحالية 
تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٢ بقوة القانون من الجرائـم الـتي تسـتوجب  - ١
تسليم ارمين المنصـوص عليـها في أي معـاهدة لتسـليم ارمـين أبرمـت بـين الـدول الأطـراف 
قبل سريان هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائــم جرائـم تسـتوجب 

تسليم ارمين في أي معاهدة لتسليم ارمين تبرم فيما بينها بعد ذلك. 
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حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجـود معـاهدة طلبـا  - ٢
للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم ارمين، يجـوز للدولـة المطلـوب 
منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار 
إليها في المادة ٢. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى الـتي تنـص عليـها تشـريعات الدولـة 

المطلوب منها التسليم.  
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجود معاهدة  - ٣
بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم ارمين فيما بينـها، رهنـا بالشـروط 

التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 
إذا اقتضـت الضـرورة، تعـــامل الجرائــم المبينــة في المــادة ٢، لأغــراض تســليم  - ٤
ارمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أـا ارتكبـت لا في مكـان وقوعـها فحسـب بـل في 

أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧. 
تعتـبر أحكـام جميـع معـاهدات أو اتفاقـات تسـليم ارمـين المبرمـة بـين الــدول  - ٥
الأطـراف فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار إليـــها في المــادة ٢ معدلــة بــين هــذه الــدول إذا كــانت 

تتعارض مع هذه الاتفاقية. 
 

 المادة ١٠: التعاون في اال القضائي 
ـــق بــأي  تتبـادل الـدول الأطـراف أكـبر قـدر مـن المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعل - ١
تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة ٢، بما في ذلـك 

المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 
لا يجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولـة المطلـوب منـها تقـديم  - ٢
معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية، إحالة هذه المعلومـات 

أو الأدلة أو استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 
ـــادل مــع  يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تنظـر في إمكانيـة وضـع آليـات لكـي تتب - ٣
الدول الأطراف الأخرى المعلومـات أو الأدلـة اللازمـة لإثبـات المسـؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أو 

الإدارية عملا بالمادة ٤. 
تفي الدول الأطراف بالتزاماا المنصوص عليها في الفقرتـين ١ و ٢ بمـا يتفـق  - ٤
مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشـأن تبـادل المسـاعدة القانونيـة أو المعلومـات قـد تكـون 
قائمـة فيمـا بينـها. وفي حالـة عـدم وجـود مثـل هـذه المعـاهدات أو الترتيبـــات، تتبــادل الــدول 

الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاا الداخلية. 
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 المادة ١١: حقوق المتهمين 
تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخـرى أو تقـام 
عليه الدعوى عملا ذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميــع الحقـوق والضمانـات طبقـا لتشـريعات 
الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكــام القـانون الـدولي الواجبـة التطبيـق، بمـا في 

ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان. 
 

 المادة ١٢: تدابير وقائية 
تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة ٢، باتخاذ جميع التدابير  - ١
الممكنـة لتحقيـق أمـور مـن بينـها تكييــف تشــريعاا الداخليــة عنــد الاقتضــاء لمنــع أو إحبــاط 

التحضير في إقليم كل منها، لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك: 
تدابـير تحظـر، في أقاليمـها، الأنشـطة غـير المشـروعة الـتي يقـــوم ــا عــن علــم  (أ)
المشجعون على الجرائم المبينة في المـادة ٢، أو المحرضـون عليـها أو منظموهـا أو مرتكبوهـا مـن 

أشخاص ومنظمات؛ 
ـــة بشــرية الحصــول علــى  تدابـير تقتضـي مـن أي مشـروع يتنـاول مـادة وراثي (ب)
تخويـل بذلـك علـى النحـو الواجـب مـن السـلطات المختصـة أو، حسـب الاقتضـــاء، مــن هيئــة 

وطنية متعددة التخصصات، منوط ا تلك المهمة. 
تدابـير تلـزم المراكـز والمؤسسـات الـتي تجـري فيـها بحـوث أو أنشـطة تسـتخدم  (ج)
فيــها التكنولوجيــا الجينيــة، بتســجيل نفســها، والحصــول علــى موافقــة الســــلطات الصحيـــة 
أو العلمية، وإذا مسـبقا، لهـذا الغـرض، أو، موافقـة وإذن هيئـة وطنيـة متعـددة التخصصـات، 

حسب الاقتضاء. 
تتعاون الدول الأطراف كذلـك في منـع الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢  - ٢
بتبـادل المعلومـات الدقيقـة والمتحقـق مـن صحتـها وفقـا لأحكـام تشـريعاا الداخليـة، وتنســـيق 
التدابير الإدارية وغيرها من التدابـير المتخـذة، حسـب الاقتضـاء، بغـرض منـع ارتكـاب الجرائـم 

المبينة في المادة ٢، ولا سيما عن طريق: 
إنشـاء قنـوات اتصـال فيمـا بـين أجـهزا ودوائرهـــا المختصــة، وصيانــة تلــك  (أ)
القنوات لتيسير التبادل المأمون والسـريع للمعلومـات المتعلقـة بجميـع جوانـب الجرائـم المبينـة في 

المادة ٢؛ 
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التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشــأن الجرائـم الـتي تم تحديدهـا وفقـا  (ب)
للمادة ٢ فيما يتصل بما يلي: 

كشـف هويـــة الأشــخاص الذيــن توجــد بشــأم شــبهة معقولــة تــدل علــى  �١�
تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛ 

حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.  �٢�
ـــة  يجــوز للــدول الأطــراف أن تتبــادل المعلومــات عــن طريــق المنظمــة الدولي - ٣

للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
 

 المادة ١٣: شرط وقائي 
لا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية بأنه يحد أو يؤثر بشـكل آخـر مـن إمكانيـة قيـام 
كل دولة طرف باتخاذ تدابير وقائية أوسع نطاقا فيما يتعلـق بالتطبيقـات البيولوجيـة أو الطبيـة، 

عما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. 
 

 المادة ١٤: تسوية المنازعات 
يعرض للتحكيم أي خلاف ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف  - ١
حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عـن طريـق التفـاوض خـلال مـدة معقولـة، 
وذلـك بنـاء علـى طلـب واحـدة مـن تلـك الـدول. وإذا لم تتمكـن الأطـراف مـــن التوصــل، في 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي منـها 
رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 
يجوز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع علـى هـذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها  - ٢
أو قبولها أو الموافقة عليـها أو الانضمـام إليـها، أـا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بأحكـام الفقـرة ١. 
ولا تكون الدول الأطراف الأخـرى ملزمـة ـذه الأحكـام إزاء أي دولـة طـرف أبـدت تحفظـا 

من هذا القبيل. 
لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة ٢ أن تسحب ذلك التحفظ مـتى  - ٣

شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

 المادة ١٥: التوقيع والتصديق 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميـع الدول في مقر الأمـم المتحـدة  - ١

بنيويورك. 
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ــــول أو الموافقـــة. وتـــودع صكـــوك  تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق أو القب - ٢
التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

ـــاب الانضمــام إلى هــذه الاتفاقيــة أمــام أي دولــة. وتــودع صكــوك  يفتـح ب - ٣
الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
 المادة ١٦: التحفظات 

لا يجوز التحفظ على المواد ١ و ٢ و ٣ من هذه الاتفاقية. 
 

 المادة ١٧: سريان الاتفاقية 
يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع صـك التصديـق  - ١

أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضـم  - ٢
إليـها بعـد إيـداع صـك التصديـق أو القبـول أو الموافقـــة أو الانضمــام الثــاني والعشــرين، يبــدأ 
سريان الاتفاقية في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة صـك تصديقـها أو قبولهـا أو 

موافقتها أو انضمامها. 
 

 المادة ١٨: الانسحاب من الاتفاقية 
ـــة بإشــعار خطــي يوجــه إلى  لأي دولـة طـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقي - ١

الأمين العام للأمم المتحدة. 
يصبح الانسحاب سـاريا عنـد انقضـاء سـنة علـى تـاريخ وصـول الإشـعار إلى  - ٢

الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

 المادة ١٩: النصوص المتساوية الحجية 
يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـذي تتســـاوى في الحجيــة نصوصــه باللغــات الإســبانية 
والانكليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنسـية، لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي 

يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول. 
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المرفق الثاني للرسالة المؤرخة ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، الموجهـة إلى الأمـين العـام 
 من الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

 تعليق على مشروع الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال استنساخ البشر 
 مقدمة 

الهدف من مشروع الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشـكال استنسـاخ البشـر، هـو الإسـهام 
في عمليـة المفاوضـات الجاريـة في مقـر الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة، لمنــع استنســاخ البشــر. 
ويرمي هذا النص إلى مراعاة الكرامة والحقوق الأساسـية للكـائن البشـري، علـى أوسـع نطـاق 

ممكن، إزاء الخطر الذي تمثله التجارب التي تجرى من أجل استنساخ كائنات بشرية. 
ويرمي مشروع هذه الوثيقة إلى منع الاستنساخ لغرض �تكـاثر الكائنـات البشـرية�، 
أي الاستنسـاخ مـن أجـل �إنتـاج� مخلوقـات بشـرية مستنسـخة، عـن طريـق الـــزرع في رحــم 
المرأة، وانتهاء بمولد طفل متطابق من الناحية الجينية مع كائن بشري آخر، من قبيل ما يسـمى 
خطـأ الاستنسـاخ لأغـراض �عـلاج� البشـر، والـتي يوصـف بـأن لـه أهـداف تجريبيـة، وينتـهي 

بتدمير وقتل المضغة الجينية المستنسخة. 
وسوف يتعين على اتمع الدولي أن يقرر خـلال الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة 
العامة، إن كان سيعمل من أجل فرض حظر شامل على جميع أشكال الاستنسـاخ البشـري أو 
أنه سيقوم فقط بفرض حظر محدود علـى الاستننسـاخ لغـرض تكـاثر الكائنـات البشـرية. وقـد 
اتفقت حكومة كوستاريكا بالاشتراك مع مجموعة من البلدان الصديقة، على التفاوض لفـرض 

حظر شامل يمنع جميع أشكال الاستنساخ البشري. 
وتعتقــد حكومــة كوســتاريكا أن هــذا المشــروع ســيكون إســهاما مــهما في عمليــــة 

المفاوضات لكي يصبح، عند الاقتضاء، وثيقة أساسية للمناقشات. 
ويشمل المشروع العناصر الرئيسية الأربعة التالية: 

تعريف جريمة الاستنساخ البشري (المادة ٢)؛  (أ)
الـتزام الـدول الأطـراف بتجـريم هـذه الجريمـة، وفـرض ولايتـها علـى ارتكــاب  (ب)

تلك الجريمة والمعاقبة عليها أو تسليم مرتكبيها (المواد ٣ و ٥ و ٧ و ٨)؛ 
ـــك الأفعــال بمــا في ذلــك إجــراء  الـتزام الـدول باتخـاذ تدابـير لمنـع ارتكـاب تل (ج)

التجارب على المادة الجينية البشرية (المادة ١٢)؛ 
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وضـع مجموعـة مـن الترتيبـات لتيسـير التعـاون في اـــال القضــائي والسياســي  (د)
بشأن هذا الموضوع (المادتان ٩ و ١٠). 

ويسـتند النـص بقـدر الإمكـان إلى الصياغـات الـتي اسـتخدمت قبـل ذلـــك في الجمعيــة 
العامة للأمم المتحدة. واستوحيت الترتيبـات المتعلقـة بالولايـة والفقـرات الختاميـة مـن ترتيبـات 

أحكام الاتفاقية الدولية الأخيرة لقمع تمويل الإرهاب.  
وجدير بالذكر أن مشروع هـذه الاتفاقيـة لا يرمـي إلى تنظيـم الإجـهاض في البحـوث 
المتعلقـة بخلايـا الأم أو إخصـاب الأنـابيب، كمـــا لا يســعى النــص إلى وضــع تعريــف للكــائن 

البشري ومتى يصبح كائنا بشريا. 
 

 اسم الوثيقة 
يتضمن مشروع الاتفاقية اسمها وهو تعبير �الاستنساخ البشـري� وليـس �استنسـاخ 
الكائنـات البشـرية�. وتتفـق هـذه الصياغـة مـع قـرار تجنـب مناقشـة تعريـف مـا يشـــكل كائنــا 

بشريا. 
 

 الديباجة 
ـــة.  تعـرض الديباجـة الاعتبـارات العامـة الـتي تدفـع الـدول إلى اعتمـاد مشـروع الاتفاقي
والفقرات الرئيسية هي: فقرة الديباجة ٤، التي تبين الأهمية الأساسية للكرامـة البشـرية؛ وفقـرة 
الديباجـة ٥ الـتي تعلـن مجافـاة الأخـــلاق وانتــهاك حقــوق الإنســان مــن جــراء جميــع أشــكال 
الاستنساخ البشري؛ وفقرة الديباجة ٦ التي تعيد تأكيد ضرورة تعزيز التقــدم العلمـي بمـا يتفـق 

مع احترام حقوق الإنسان. 
A الـذي  /C.6/57/L.3/Rev.1 والجزء الرئيسي من الديباجة مستمد من مشـروع القـرار
اشــتركت في تقديمــه إثيوبيــا، الأرجنتــين، اســبانيا، أنتيغــوا وبربــودا، أوزبكســـتان، إيطاليـــا، 
بــاراغواي، بنمــــا، تركمانســـتان، توفـــالو، تيمـــور - ليشـــتي، جـــزر مارشـــال، الجمهوريـــة 
الدومينيكـة، جورجيـا، دومينيكـا، سـانت فنسـنت وجـــزر غرينــادين، الســلفادور، ســورينام، 
طاجيكســتان، غرينــادا، الفلبــين، فيجــــي، قيرغيزســـتان، كوســـتاريكا، كينيـــا، ميكرونيزيـــا 
ـــة، في  (ولايــات - الموحــدة)، نيجيريــا، نيكــاراغوا، هنــدوراس، الولايــات المتحــدة الأمريكي
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وتتفق فقرات الديباجـة ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٨ و ٩، علـى 

التوالي مع فقرات الديباجة ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٩ و ١٠ من مشروع هذا القرار. 
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وفقــرة الديباجــة ٤ مســتمدة مــن فقــرة الديباجــة ٣ في القــرار ١٥٢/٥٣ للجمعيــــة 
العامة، بشأن �اين البشري وحقــوق الإنسـان،� المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. 
ـــرار البرلمــان الأوروبي بشــأن  أمـا فقـرة الديباجـة ٥ فـهي تسـتند إلى فقـرة الديباجـة (ج) مـن ق
الاستنساخ البشري المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (اليومية الرسميـة ١٩٩٨ (ج) ٣٤) 
١٦٤ (١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨). وتتطابق فقـرة الديباجـة ٦ مـع فقـرة الديباجـة ٥ مـن 

القرار ١٥٢/٥٣ للجمعية العامة. 
 

 المادة ١: التعاريف 
تحدد هذه المادة بعض التعـاريف المتعلقـة بالمفـاهيم الأساسـية المسـتخدمة في الاتفاقيـة. 
فـالفقرات ١ و ٢ و ٣ الـتي تعـرف المفـاهيم المسـتخدمة في وصـــف الجريمــة، يجــب قراءــا في 

سياق التعليق المادة ٢ الفقرة الفرعية ١: تعريف الجريمة. 
ويجب النظر إلى الفقرة ٤ المتعلقة بمفهوم الضحية في سـياق المـواد ٥-٢-ب، المتعلقـة 
بالولاية، و ٦-٢ المتعلقة بالتعويضات. أما مفـهوم الضحيـة علـى النحـو المعـروض فـهو واسـع 
ولا يشمل فحسب الشخص �المستنسخ� بواسطة الاستنسـاخ - ومـانح المـادة الجينيـة - بـل 

والمرأة التي استخدمت بويضتها، والكائن البشري المتخلق، عن طريق الاستنساخ. 
 

 المادة ٢: نطاق التطبيق (تعريف الجريمة) 
الفقرة الفرعية ١ 

تتضمن هذه المادة تعريف جريمة استنساخ الكائنات البشرية. 
… عمدا� مقدار توفر النيـة المسـتوجبة للعقوبـة. وتسـتثني هـذه  تقرر عبارة �يرتكب 
العبارة ارتكاب الجرم دون قصد، كما تستثني الانقسام التلقائي للمضغـة الجينيـة الـذي يحـدث 

في الطبيعة مسببا خلق التوائم. 
ــة أو  تعـد عبـارة �التدخـل� مفـهوما واسـعا يسـعى إلى إدراج أي عمليـة تقنيـة أو طبي

علمية يمكن استخدامها في أغراض الاستنساخ. 
تشير عبارة �من قبيل نقل المادة النووية للخلايا البدنية أو تقسـيم المضـغ الجينيـة� إلى 
ـــذه قائمــة  الطريقتـين المسـتخدمتين فعـلا في تجـارب الاستنسـاخ علـى سـبيل المثـال. ولا تعـد ه
شــاملة، وينبغــي توســيع نطــاق الحظــر ليشــمل أي طريقــة أخــرى تظــهر مســتقبلا في مجـــال 

الاستنساخ. 
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… يكون متطابقا بالفعل مـن الناحيـة الجينيـة� فيعـرف الغـرض  أما تعبير �كائن حي 
المحظور: وهو تخليق كائنات حية تكون مادا النووية الجينية متطابقة. وتجدر الإشـارة في هـذا 

السياق إلى المادة ١-٣ من المشروع. 
أما عبارة �في أي حالة من حالات النمو البدني� فهي تحظر بشـكل مسـتفيض جميـع 

أشكال الاستنساخ كما تحظر تخليق كائن حي من أول لحظة وجوده. 
ويراد بالإشارة إلى �كائن بشري� الشخص المانح للمادة الجينية ويقتصر هذا الحظـر 
على استنساخ الكائنات البشرية، ويسمح، خلافا لذلك، باستنساخ الخضـروات والحيوانـات. 
ــة  ولا يحظـر هـذا التعبـير اسـتخدام المـادة النوويـة المسـتمدة مـن المـانحين البـالغين بـل ومـن الأجن

البشرية. 
وتحظر عبارة �الأحياء أو الذين كــانوا موجوديـن قبـل ذلـك� الاستنسـاخ باسـتخدام 

المادة النووية المأخوذة من الأجنة الحية بالفعل، ومن الشخصيات التاريخية المتوفاة. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٢ و ٣ 
ــة في  ترمـي هاتـان الفقرتـان إلى حظـر المحـاولات والأشـكال المتنوعـة للمشـاركة الجنائي
جرم الاستنساخ البشري. وتشمل الفقرة الفرعية ٣ - جيم التـآمر الجنـائي والأنشـطة الجنائيـة 
الــتي تنظــم لارتكــاب جريمــة الاستنســاخ البشــري. ويســتند النــص إلى المــادة ٢، الفقرتــــين 
الفرعيتـين ٤ و ٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، المؤرخـــة في ٩ كــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٩. 
 

 المادة ٣: الالتزام بتجريم الاستنساخ البشري 
وتقتضي من الدول الأطراف اعتبار الاستنساخ البشري جريمة في تشـريعاا الوطنيـة. 

وتتطابق هذه المادة مع نص المادة ٤ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ٤: مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 
تتطلـب هـذه المـادة مـن الـدول الأطـراف أن تعـاقب، بمـا يتفـق مـع نظامـها القضــائي، 
الأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون جريمة الاستنساخ البشري. وتتطابق هذه المادة مع نـص 

المادة ٥ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
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 المادة ٥: الولاية 
تتناول هذه المادة الحـالات الـتي تتمتـع فيـها الـدول الأطـراف بولايـة إصـدار الأحكـام 
بشـأن الجرائـم فعلـــى الدولــة الطــرف أن تمــارس ولايتــها الإلزاميــة إذا ارتكــب الجريمــة أحــد 
مواطنيها أو تم ارتكاب الجريمة في إقليمها. وتنص الفقرة الفرعية ٤ على أن يتعين على الدولـة 
الطـرف أن تمـارس ولايتـها لمحاكمـة المشـتبه بارتكابـه هـذه الجريمـة إذا لم تكـن هنـــاك ترتيبــات 

لتسليمه إلى الدولة التي تطلب تسليمه إليها. 
يستند نص هـذه المـادة إلى المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، مـع 
إجراء ما يلزم من تعديلات ضرورية على الفقــرة ٢. وتسـتند الإشـارة إلى الضحيـة الـواردة في 
الفقرة الفرعية ب من الفقرة ٢، إلى المادة الفرعية ٦-٢ من الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات 

الإرهابية بالقنابل المؤرخة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
 

 المادة ٦: الاستيلاء على الأموال 
تنص هذه المادة على الالتزام بالاستيلاء على الأمـوال الـتي يسـتخدمها مرتكبـو جريمـة 
الاستنسـاخ البشـري لغـرض تعويـض الضحايـا. ويتطـابق نـــص هــذه المــادة مــع المــادة ٨ مــن 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ٧: مبدأ إجراء التحقيق 
يؤكد هذا المبـدأ الالـتزام بـإجراء التحقيـق والاحتجـاز الوقـائي ضـد كـل مـن يرتكـب 
جريمة الاستنساخ البشري. وتتطابق صياغة المادة مع المادة ٩، الفقرتان الفرعيتـان ١ و ٤ مـن 

اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ٨: الالتزام بالمحاكمة أو تسليم ارمين 
تقـرر هـذه المـادة الالـتزام بمحاكمـة أو تســـليم مرتكــبي هــذه الجريمــة. وتضــع الفقــرة 
الفرعية ٢ مجموعة من الاستثناءات بالنسبة للدول التي تسمح بتسليم المواطنين بشروط معينـة. 

ويتطابق نص هذه المادة مع نص المادة ١٠ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ٩: المعاهدات السابقة المتعلقة بتسليم ارمين 
يسـعى هـذا الـترتيب إلى تيسـير تسـليم المشـتبه في ارتكـام تلـك الجريمـة، عنـد تعديــل 
جميع معاهدات تسليم ارمين الثنائيـة الموجـودة بـين الـدول الأطـراف. وتتطـابق صياغـة هـذه 

المادة مع المادة ١١ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
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 المادة ١٠: التعاون في مجال القضاء 
علـى نحـو مـا يشـير إليـه عنـوان المـادة، فإـا تسـتند إلى الفقـرات الفرعيـــة ١ و ٣ و ٤ 
و ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، وتنـص علـى أن تبـذل الـدول 

الأطراف أقصى تعاون ممكن في اال القضائي واال السياسي بشأن هذا الموضوع. 
 

 المادة ١١: حقوق المتهمين 
هـذه المـادة فقـرة فرعيـة عامـة لتوفـير الحمايـة ومـــن شــأا ضمــان الحقــوق الأساســية 
ــة  للمتـهمين ومبـادئ المحاكمـة المشـروعة. وتتطـابق هـذه المـادة مـع نـص المـادة ١٧ مـن الاتفاقي

الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ١٢: تدابير وقائية 
تنص هذه المـادة علـى أن تعتمـد الـدول الأطـراف جميـع التدابـير الوقائيـة الممكنـة لمنـع 
ارتكاب جريمة استنساخ البشر. وتقرر الفقرتان (أ) و (ب) مـن الفقـرة الفرعيـة ١ علـى وجـه 
الخصـوص، الـتزام الـدول الأطـراف بـإجراء تحقيـق بشـأن المـادة الجينيـة البشـرية ورصـد مراكــز 
الأبحاث التي تقوم بأبحاث بشأن هذه المواد. وتستخدم هذه المادة عبارات فضفاضة بما يسـمح 
لكـل دولـة مـن الـدول الأطـراف بـأن تعـد وفقـا لتنظيماـا الإداريـة، أفضـل آليـــة للوفــاء ــذا 

الالتزام. 
ــة  ويسـتند نـص هـذه المـادة إلى البنـود الفرعيـة ١ و ٣ و ٤ مـن المـادة ١٨ مـن الاتفاقي
الدولية لقمع تمويل الإرهاب. واستمدت الفقرتـان ألـف - ب وألـف - ج مـن الفقرتـين ١٧ 
و ١٩ مـن التوصيـة ١١٠٠ (١٩٨٩) بشـأن �اسـتخدام المضغـة الجنينيـة والأجنـــة البشــرية في 
البحـوث العلميـة� المـؤرخ ٢ شـباط/فـبراير ١٩٨٩، والـذي أقرتـه الجمعيـة البرلمانيـة للمجلــس 
الأوروبي أثناء دورته العادية الأربعين، الجزء الثالث، ٣ كانون الثــاني/ينـاير، و ٣ شـباط/فـبراير 

 .١٩٨٩
 

 المادة ١٣: مبدأ توفير الحماية 
تحمي هذه المــادة حـق السـيادة لكـل دولـة طـرف في اعتمـاد أشـد التدابـير فيمـا يتعلـق 
بتنظيم البحوث في مجال الطب والبيولوجيا. ويستند نص هذه المادة إلى المـادة ٢٧ مـن اتفاقيـة 
حماية حقوق الإنسـان وكرامـة الكـائن البشـري، فيمـا يتعلـق بالتطبيقـات البيولوجيـة والطبيـة، 
الـتي اتخذهـا مجلـس أوروبـا، في ٤ نيســـان/أبريــل ١٩٩٧ (الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
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D، مجموعــة المعـاهدات الأوروبيـة  IR/JUR (96) 14 والطب البيولوجي) (مجلس أوروبا، الوثيقة
رقم ١٦٤). 

 
المادة ١٤: تسوية المنازعات 

ينص هذا المبدأ على إيجاد آلية لتسوية المنازعات سلميا. وتتطابق هذه المـادة مـع نـص 
المادة ٢٤ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 

 
 المادة ١٥: التوقيع والتصديق 

ـــى المعــاهدات  وتتعلـق بالصيغـة المعتـادة للفقـرات الـتي تشـير إلى التوقيـع والتصديـق عل
الدولية. وهذا النص مطابق لنص المادة ٢٥ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 

 
 المادة ١٦: تحفظات 

تحظر هذه المادة إبداء تحفظات على المواد الأساسية في الاتفاقية بغرض تجنب تقويـض 
النظام القانوني الذي وضعته الاتفاقيـة نفسـها، بسـبب التحفظـات والاسـتثناءات. ويحظـر هـذا 
المبـدأ علـى الطـرف الـذي يسـمح بالاستنسـاخ للأغـراض التجريبيـة إبـداء تحفـظ علـى تعريــف 

الجريمة. 
 

 المادة ١٧: سريان الاتفاقية 
تشير الصيغة التقليدية إلى الفقرات الختامية المتعلقـة بسـريان الاتفاقيـة. ونصـها مطـابق 

لنص المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ١٨: الانسحاب من الاتفاقية 
تشير الصيغة التقليدية إلى الانسحاب من المعاهدات. ونصـها مطـابق لنـص المـادة ٢٧ 

من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

 المادة ١٩: حجية النصوص 
تشـير الصيغـة التقليديـة إلى اللغـات الرسميـة المســـتخدمة في جميــع المعــاهدات المتعــددة 
الأطراف ذات الطابع العـالمي والـتي اعتمـدت في مقـر الأمـم المتحـدة. ونصـها مطـابق لصياغـة 

المادة ٢٨ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 


